
أهدي هذا العمل المتواضع إلى عائلتي

كما أتقدّم بشكر خاصّ إلى الأستاذ المشرف على التّمرين
 الأستاذ  نبيل بن جمعة  لتوجيهاته القيّمة  طيلة فترة التّمرين 

 ولساني وقلمي يعجزان عن وصف كرم أخلاقه. 
المقدّمــــة
إنّ الحرّية هي أغلى قيمة يمكن أن يمتلكها الإنسان خلال حياته ،لذلك نصّت المادّة الثّانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ " لكلّ فرد الحقّ في الحياة والحرّية وسلامة شخصه ".
كما نصّ الدّستور التّونسي في فصله العاشر : لكلّ مواطن حرّية التّنقل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقرّ إقامته في حدود القانون ."لكن تاريخيّا، الإنسان ، ومنذ تواجده يعيش في صراع مستمرّ مع بني جنسه هدفه من ذلك إشباع حاجياته ورغباته وأحيانا نزواته حتّى على حساب الغير لذلك كان لا بدّ من ظهور الجريمة في التّاريخ البشري .
وبما أنّ الجريمة ظهرت كان لابدّ من إرساء "العقوبة " التّي يعرّفها الفقهاء بأنّها جزاء يقرّره ويحدّده ويفرضه القانون ويوقّعه القاضي على من تثبت مسؤوليّته عن فعل أو إمتناع عن فعل يجرّمه القانون وهو ألم توقعه الهيئة الإجتماعيّة على مرتكب ذلك الفعل لقاء ما سبّبه للمجتمع من أذى وأضرار فيتجلّى ذلك الألم في ما يصيب المسلّط عليه العقاب من إستنقاص شخصه أو حرّيته أو ماله أو شرفه أو حقوقه السّياسيّة أوالمدنيّة.
وقد عرفت العقوبة تطوّرا كبيرا عبر التّاريخ وعبر تعاقب التّشريعات فكان المبدأ السّائد هو الأخذ بالثّأر والإنتقام الفردي لدى المجتمعات البدائيّة غير أنّ هذه الظّاهرة أخذت في الزّوال بظهور الدّولة في شكلها العصري حيث أصبحت تمسك بجميع دواليب الحكم لذلك قامت بوضع قواعد قانونيّة تضبط أنواع الجرائم أوّلا ثمّ تطبق العقاب على مقترفيها بآسم الهيئة الإجتماعيّة ثانيا.
ومنذ ذلك الحين ما فتئ العالم يشهد تغيّرا وتطوّرا جذريّا في السّياسة الزّجريّة حيث عجزت السّياسة الزّجريّة التّقليديّة عن تحقيق الأهداف التّي من أجلها رسمت والرّامية إلى مكافحة ظاهرة الإجرام والقضاء عليها عن طريق إزالة أسبابها في البنيان الإجتماعي وتحقيق الأمن .
وتونس أيضا لم تكن بمنأى عن التّيار المكرّس لحقوق الإنسان والدّاعي إلى تطوير السّياسة العقابيّة من خلال إبتعاد السّياسة الجنائيّة في تونس عن الوظيفة الإنتقاميّة للعقوبة والإتّجاه نحو الوظيفة الإصلاحيّة والعلاجيّة وذلك تبعا للإجماع الحاصل حول محدوديّة العقوبة السّالبة للحريّة كآداة إصلاح وخاصّة قصيرة المدّة منها .
فالنّظريّة التّقليديّة للعقوبة تعتبر الجريمة مسّا من النّظام العام والإجراءات الجزائيّة تهدف إلى إدانة المتّهم وتحمّله ألما يتماشى مع خطورة الجريمة التّي إقترفها . 
ممّا يجعل المبدأ في السّياسة الجزائيّة التّقليديّة هو أن يدفع الفاعل ثمن ما إقترفه من أفعال تمسّ النّظام العامّ ومرتكب الجريمة هو المحور الرّئيسي للنّظريّة التّقليديّة (1)  لكنّ الإتّجاه الجديد والمعتمد في تونس كذلك يأخذ بعين الإعتبار شخص الجاني بحيث أصبحت الجريمة تعدّ مسّا من حقوق الغير وبالخصوص من حقوق الضّحيّة وترجع بالوبال على المجرم ذاته وعائلته ومحيطه .
(1) السيدة سيدة القارشي : "العقوبات البديلة"
 فقد أصبح ينظر لمؤسّسة العقوبة على أنّها إشكال يثير حلولا على مستويات عدّة : 
· على مستوى الضّحيّة التّي ترجو من تسليط العقاب على الجاني جبر ضررها والإحساس من جديد بالأمان .
· على مستوى المجتمع الذّي يلحقه ضرر من وقوع الجريمة يتمثّل في إدخال نوع من الإضطراب والخلل على الأمن الإجتماعي .
· على مستوى الفاعل نفسه الذّي ،باقترافه للجريمة يتسبّب أيضا في ضرر يلحق عائلته وشخصه.
ومن خلال العقوبة يجب أن يشمل الحلّ كلّ هذه المستويات وهو ما جعل الفقهاء يقتنعون بمحدوديّة العقوبات المعمول بها ويبحثون عن حلول أخرى للقضاء على ظاهرة الإجرام فتمّ التّفكير في آليّات أخرى أنجع من العقوبات السّالبة للحريّة خصوصا .
وفي هذا الإطار ظهرت" العقوبات البديلة  " وأوّل ما يلاحظ هو أنّ العقوبات البديلة هي   بديلة لعقوبة السّجن فقط لا الخطيّة والإعدام . ويمكن تبنّي المفهوم المقترح من قبل الأستاذ رضا المزغنّي :"يقصد ببدائل العقوبات السّالبة للحرّية العقوبات أو التّدابير الأخرى التّي تحقّق الغاية المنشودة من العقوبة والمتمثّلة أساسا في التّأهيل الإجتماعي للجاني دون أن تعرّض شخصيّته للآثار السّلبيّة للسّجن (2).
ولعلّ أبرز ما يترجم إقتناع المشرّع التّونسي بأهميّة هذه المعطيات وبضرورة تكريس سياسة جزائيّة حديثة متبنّية للعقوبات البديلة هو ظهور القانون عدد 89 لسنة  1999 المؤرّخ في 02 أوت 1999 المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلّة الجزائيّة ، والمنشئ لعقوبة الخدمة لفائدة المصلحة العامّة كبديل لعقوبة السّجن ،يليه القانون عدد 90 لسنة 1999 المؤرّخ في 02 أوت 1999 المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض الأحكام من مجلّة الإجراءات الجزائيّة الذّي ينصّ على آليّات قضاء هذه العقوبة وما تتطلّبه من إجراءات على مستوى التّنفيذ .
وفي هذا الإطار أيضا من الحرص على إيجاد عقوبات بديلة للعقوبات السّالبة للحرّية شهدت المجلّة الجنائيّة ومجلّة الإجراءات الجزائيّة تنقيحا هامّا بموجب القانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت  2009 المتعلّق بإرساء تقنية جديدة للعقوبة هي "عقوبة التّعويض الجزائي " وهي عقوبة أصليّة كغيرها من العقوبات الواردة بالفصل 5 فقرة أ من المجلّة الجنائيّة بعد تعديلها بموجب القانون المذكور. 
ويمكن تعريف هذه العقوبة حسب صريح الفصل 15 رابعا فقرة 4 م . ج المنقّح من خلال هدفها إلى تمكين المحكمة بالنّسبة إلى المخالفات المحكوم فيها بالسّجن النّافذ والجنح البسيطة التّي تستوجب تسليط عقوبات بالسجن قصيرة المدة من "استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم المحكوم عليه بآدائه لمن ترتّب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة ".
ولعلّ أهمّ تبرير قدّم لعقوبة "التّعويض الجزائي " وكذلك لعقوبة "الخدمة لفائدة المصلحة العامّة " بصفتها عقوبات بديلة هو ما طرحته العقوبات السّالبة للحرية قصيرة المدة من سلبيات لعدم قدرتها على تحقيق الرّدع المطلوب للجاني كما أنّها لاتمنح الوقت الكافي لتنفيذ برامج إصلاح وتأهيل المحكوم عليه إضافة الى خطر إختلاط المجرمين المبتدئين بالعائدين ممّا يفتح المجال أمام المجرم المبتدئ الذّي زلّت به القدم لأوّل مرّة إلى الدّخول إلى عالم الإجرام بصفة لارجعة فيها .
(2)  رضا المزغني: "السياسة الجنائية بتونس وبدائل العقوبات السجنية : محاضرة ألقيت على طلبة المعاهداة على للقضاء في 20 و27 أفريل 1995 ص 14.
وفي هذا الإطار تنزّلت عقوبة التّعويض الجزائي كعقوبة بديلة عن العقوبة السّجنيّة قصيرة المدّة، ولم يكن المشرّع عند سنّها يهدف إلى حذف العقوبات السّالبة للحرّيّة بل إلى إيجاد عقوبة التّعويض الجزائي كنظام عقابي مواز إلى جانبها ليفسح مجالا أوسع أمام القضاة في إختيار العقاب الملائم ويكون بذلك قد حافظ على الأسس التّقليديّة للنّظام العقابي بحفاظه على إدماج وتأهيل المنحرف بتسليط عقوبة بديلة عليه عوضا عن عقوبة السجن وهي عقوبة التعويض الجزائي .
وحتى نتمكن من الوقوف على مدى تحقيق هذه العقوبة البديلة المستحدثة للأهداف المرجوّة من إرسائها وحتّى نقف على أهمّ خصوصيّاتها لابدّ من التّعرّض في جزء أوّل إلى الطّبيعة القانونيّة لعقوبة التّعويض الجزائي لنتطرّق إلى النّظام القانوني لهذه العقوبة في جزء ثان .
الجزء الأوّل : الطّبيعة القانونيّة لعقوبة التّعويض الجزائي : 

المبحث 1 : خصائص عقوبة التّعويض الجزائي : 

هي عقوبة بديلة  (الفقرة1) تمسّ من الذّمّة الماليّة  (الفقرة2)  وتخضع أساسا للسّلطة التّقديريّة الحصريّة للمحكمة (الفقرة3).

الفقرة 1  : عقوبة بديلة 
انّ المتأمّل في أحكام القانون الذّي قام بارساء عقوبة التّعويض الجزائي يتبيّن له أنّ المشرّع قد أقرّ هذه العقوبة كعقوبة أصليّة قائمة  بذاتها، باعتبار أنّ المشرّع قد أدرجها في سلّم العقوبات الاصليّة من الفصل 5 وجعلها في مرتبة خامسة، وهذا يعني منطقيّا وللوهلة الاولى أنّ للقاضي امكانيّة الحكم بها بصفة مستقلّة كأن يقرّر _بعد استقرار وجدانه على رجحان كفّة الادانة _الزام المحكوم  عليه بالتّعويض الجزائي لفائدة المتضرّر طبق الشّروط الواردة بالنّص القانوني .

غير أنّ عقوبة التّعويض الجزائي لا يمكن ادراجها في أيّ من قسمي التّوزيع الكلاسيكي للعقوبات فهي ليست بالعقوبة الاصليّة أي أنّه لايحكم بها رأسا في غياب حكم سالب للحريّة، بل في اطار عدم الغاء عقوبة السّجن عند تسليط العقاب وانّما ارساءعقاب اخر غير سجني بالتّوازي مع الاوّل. 
في هذا الاطار،  على القاضي أن ينطق في صلب  نفس الحكم بالعقوبتين معا وهو ما يفهم من منطوق الفصل 15 رابعا الذّي نصّ في مناسبة أولى "تهدف عقوبة التّعويض الجزائي الى استبدال عقوبة السّجن المحكوم بها .......... "

ثمّ في مناسبة ثانية : " ويمكن للمحكمة اذا قضت بالسّجن النّافذ في المخالفات أو بالسّجن لمدّة أقصاها ستّة أشهر بالنّسبة الى الجنح أن تستبدل بنفس الحكم عقوبة السّجن المحكوم بها بعقوبة التّعويض الجزائي".

ثمّ في مناسبة ثالثة : "ويمنع استبدال عقوبة السّجن بعقوبة التّعويض الجزائي بالنّسبة الى الجرائم المنصوص عليها بالفصول ..........."

وفي مثل هذا الاطار وللاستدلال على الطّبيعة البديلة لعقوبة التّعويض الجزائي يتنزّل الفصل 336 ثالثا المضاف بقانون 12  أوت   2009 والذّي ينصّ أنّه "في صورة عدم الادلاء بما يفيد تنفيذ عقوبة التّعويض الجزائي في الاجل المذكور بالفصل 15 رابعا من المجلّة الجزائيّة يتولّى ممثّل النّيابة العموميّة مباشرة اجراءات تنفيذ عقوبة السّجن المحكوم بها ."

بعد استخلاص أنّ عقوبة التّعويض الجزائي هي عقوبة بديلة من خلال بعض الادلّة الواردة بالقانون ذاته الذّي قام بارساء هذه المؤسّسة يتعيّن التّطرّق الى تعريف العقوبة البديلة .

وأوّل ما يمكن ملاحظته هوأنّ العقوبات البديلة هي عقوبات بديلة لعقوبة السّجن فحسب لا الخطيّة والاعدام (3).
(3) عادل البراهمي : "بدائل عقوبة السجن" محاضرة ألقيت يملتقى من أجل تطوير السياسة العقابية في تونس أفريل 1994.
ومبدئيّا يمكن القول أنّه "يقصد ببدائل العقوبات السّالبة للحرّيّة العقوبات أو التّدابير الاخرى التي تحقق الغاية المنشودة من العقوبة والمتمثّلة أساسا في التّأهيل الاجتماعي للجاني دون أن تعرّض شخصيّته للاثار السّلبيّة للسّجن.

هذا التّعريف الوظيفي يعطي للبدائل مفهوما واسعا يتناول كلّ العقوبات غيرالسّجنيّة والتّدابير الممكن اتّخاذها وقائيّا أو علاجيّا قبل المحاكمة أو عند الحكم أو بعده .
ويمكن القول أنّ هذا المفهوم الواسع يبدو وكأنّه يرمي الى الغاء عقوبة السّجن وهو أمر غير متاح خاصّة بالنّظر الى فئة معيّنة من المجرمين الخطيرين العاجزين عن التّكيّف اجتماعيّا بحيث لا يمكن حماية المجتمع منهم أو حمايتهم من أنفسهم الاّ بعزلهم عن المجتمع .
وبالنّظر الى عدم امكانيّة الغاء عقوبة السّجن فقد أعطى اتّجاه ثان مفهوما ضيّقا للعقوبات البديلة وهو الأصحّ حسب العديد من الفقهاء .

 وبالنّظر إلى عدم امكانيّة الغاء عقوبة السّجن فقد أعطى اتّجاه ثان مفهوما ضيّقا للعقوبات البديلة وهو الاصحّ حسب العديد من الفقهاء .
المفهوم الضّيق للعقوبات البديلة لا يتعلّق بالغاء عقوبة السّجن ولا يضيّق مجال اللّجوء اليها وانما يضبط الى جانبها عقوبات أخرى غير سجنيّة ويعطي الخيار للقاضي في تطبيقها عوضا عن العقوبة السجنية أي أنّ للقاضي حرّيّة النّطق امّا بالعقوبة السّجنيّة أو تعويضها ببديلتها .
لذا اعتبر الاستاذ رضا المزغنّي أنّ العقوبات البديلة لا يمكن أن تعني في مفهومها الضّيّق" الاّ تلك التّي يقرّرها القانون الجنائي عوضا عن العقوبة السجنية والتي يقع النطق بها من القاضي اختياريا في نطاق قيامه بعملية تفريد العقوبة, وبالتالي تخرج عن البدائل في هذا المفهوم كل الطرق التشريعية أو القضائيّة أو الاداريّة المتعلّقة سواء بالحيلولة دون التتبع الجزائي أو اللّجوء الى المحاكمة أو بكيفيّة تنفيذ الحكم بعقوبة سجنية على نحو يمكن من تفادي السجن وأثاره.
وأيّا كان المفهوم الذّي تبنّاه المشرّع التّونسي سواء كان ضيّقا أو واسعا ففي اطاره تتنزّل عقوبة التّعويض الجزائي كعقوبة بديلة للعقوبةالسّجنيّة قصيرة المدّة .
وفي اطار دراسة الطبيعة القانونية لهذه العقوبة المستحدثة يتوجّب التّطرّق الى طبيعتها كعقوبة تمسّ من الذّمّة الماليّة .
الفقرة 2 : عقوبة تمسّ الذمّة الماليّة :
تنقسم العقوبات الماسّة بالذّمّة الماليّة إلى نوعين أوّلهما المصادرة و الحرمان من الممتلكات لفائدة الدّولة وثانيها الخطيّة  وهي دين يحمل على المحكوم عليه وهي بدورها تتفرّع الى عدّة أصناف، ما يهمّ بحثنا منها هو صنف الخطيّة الجزائيّة على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائيّة .
وبموجب التّنقيح المؤرّخ في 12 أوت 2009 للفصل 5 من الجلّة الجزائيّة أضاف المشرّع عقوبة التّعويض الجزائي التّي بمقتضاها يمكن للمحكمة حسب شروط مضبوطة إلزام المحكوم عليه بأداء مبلغ مالي لمن ترتّب له ضرر شخصيّ ومباشر من الجريمة .
وحيث أنّ النّصّ القانوني لا يبدو ملمّا بجميع جوانب هذه  المؤسّسة كتقنية عقابيّة حديثة وغير مألوفة فانّه يتّجه مقارنتها مع المؤسّسات القانونيّة القريبة منها سواء كانت ذات طابع جزائي كالخطيّة (أ) أو ذات طابع مدني كما هو الحال بالنّسبة للغرامة (ب) 
 1 - التّعويض الجزائي والخطيّة
 من ضمن قائمة العقوبات الجزائيّة المضبوطة بالفصل 5 م.ج  نجد عقوبة "الخطيّة " وكذلك عقوبة" التّعويض الجزائي "
وكلاهما عقوبتان ماليّتان تحكم بهما المحكمة الجزائيّة في شكل مبلغ من المال ينتقص من الذّمّة الماليّة لمقترف الفعل الاجرامي وعلى أساس عقاب جزائي .
غير أنّ هذا التّقارب لا يحجب بعض الاختلافات 
· من حيث النّص القانوني :
من خصائص الخطيّة كعقوبة أصليّة خضوعها للاحكام العامّة للعقوبات ويعني ذلك عدم جواز الحكم بها دون نصّ قانوني سابق الوضع أي خضوعها لمبدأ الشّرعيّة .
عقوبة الخطيّة مذكورة في العديد من الفصول القانونيّة و يحدّد مبلغها الادنى والاقصى حسب كلّ جريمة على حدة سواء كعقوبة في حدّ ذاتها أو مقترنة بعقوبة سالبة للحرّيّة .
في المقابل عقوبة التّعويض الجزائي منصوص عليها في فصل واحد ويمتدّ أثرها على كلّ الجرائم والعقوبا التي يمكن أن يحكم فيها بالتّعويض الجزائي وهي محدّدة سلفا في حدّ ها الادنى والاقصى بشكل شامل لكلّ الجرائم والعقوبات .
· من حيث المستفيد من العقوبة :
الخطيّة كعقوبة ماليّة تقتطع من ثروة المحكوم عليه و تستخلص لفائدة خزينة الدّولة .
أمّا بالنّسبة للتّعويض الجزائي فهو مبلغ مالي يستخلص لفائدة المتضرّر من فعل اجرامي لجبر ضرره المادي و / أو الادبي .
2 - التّعويض الجزائي والتّعويض المدني (أو الغرامة)
من أهمّ نقاط التّشابه بين التّعويض المدني و الغرامة - بغضّ النّظر عن الطّابع الجزائي للاولى والطّابع المدني للثّانية – هي كونهما مبالغ ماليّة تسند لفائدة متضرّر من فعل اجرامي ما على أساس حكم صادر عن المحكمة .
هذا التشابه لا يخفي اختلافا من حيث محور اهتمام كل مؤسّسة حيث أنّ مؤسّسة التّعويض الجزائي محورها مقترف الفعل الإجرامي بما أنّها عقوبة تسلّط عليه بهدف زجره وردعه في حين انّ محور 
اهتمام مؤسّسة الغرامة أو التّعويض المدني هو أساسا المتضرّر الذي حصل له "ضرر شخصي ومباشر" من الفعل الإجرامي وذلك بهدف جبر الضرر الحاصل له .
أوجه الاختلاف أيضا تتمثل في مدى إطلاق النّص المشرّع لكل من المؤسّستين وبالتالي قابليته للتاويل والاجتهاد من قبل المحكمة .
فبالرجوع إلى الفصل 15 رابعا من قانون 12 أوت 2009 نلاحظ أنّ مبلغ التّعويض محدّد سلفا في حدّه الادنى وحدّه الأقصى حيث "لا يمكن أن يقلّ مبلغ التّعويض عن عشرين دينارا (20 د ) ولا أن يتجاوز خمسة آلاف دينار (5000 د ) وان تعدّد المتضرّرين ". وهذا التّحديد منطقي من منطلق وأنّه عقوبة وجب على النص تحديد أدناها وأقصاها.
أمّا بالنّسبة للغرامة فهي خاضعة للسّلطة التّقديريّة للمحكمة حسب تأويلها واجتهادها بالرّجوع الى الاختبارات اللازمة للوقوف على حجم الضّرر وبالتّالي  تحديد مبلغ التعويض الملائم له لذلك فلا يمكن أن تكون محدّدة سلفا بالنص .
وتجدر الملاحظة   أنّ عقوبة التّعويض الجزائي "لا تحول دون حقّ التّعويض مدنيا وعلى المحكمة المتعهّدة مراعاة مبلغ التّعويض الجزائي عند تقدير التّعويض المدني . 
وعلى كل فان هذا الاختلاف والتّشابه بين مؤسّسة التّعويض الجزائي ومؤسّسات قريبة منها عنصر أساسي لدراسة هذه العقوبة والتمكّن من الوقوف على أهم خصائصها ومن بينها كونها عقوبة راجعة الى السلطة التقديرية للقاضي .
الفقرة 3 : عقوبة خاضعة حصريّا للسّلطة التّقديريّة للمحكمة :
إذا ما تأكّد القاضي من ثبوت الجريمة في حقّ الجاني ومن توفّر أركانها لديه وجب عليه النّطق بعقاب إذا لم تتوفّر شروط الإعفاء منه .
ومع الإمكانيّة المتاحة للقاضي في تقدير وتفريد العقوبة أعطى المشرّع للقاضي الصّلاحيّة في استبدال العقاب السّالب للحرّيّة بعقوبة بديلة متى توفّرت شروطها .
وهذا يعني أنّ عمليّة استبدال عقوبة السّجن بعقوبة التّعويض الجزائي هي مجرّد امكانيّة وليست واجبا مفروضا وليست حقّا مكتسبا للمتّهم (4).
هذه الإمكانية المتاحة للمحكمة تمارسها في إطار اجتهادها متقيّدة بمقتضيات "ظروف الفعل الذّي وقع من أجله التّتبّع ....."ومع مراعاة الظّروف الخاصّة لكلّ متّهم ومتضرّر بفعل إجرامي .
  هته الإمكانيّة عبّر عنها المشرّع من خلال استعمال عبارة "يمكن للمحكمة....."وهي ان كانت اختيارية بالنسبة للمحكمة فقط فهي في هذه الخاصية تختلف مع عقوبة الخدمة لفائدة المصلحة العامة التي هي اختيارية من زاويتين فعلاوة على كونها اختيارية بالنسبة للمحكمة فهي كذلك اختيارية بالنسبة للمتهم.
(4) رضا المزغنّي : "السياسة الجنائية بتونس وبدائل العقوبات السجنية" ص 14.
ويلاحظ ذلك من خلال ما جاء به الفصل 15 ثالثا فقرة ثانية جديدة من أنّه " على المحكمة اعلام المتهم بحقه في رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل فائدة المصلحة العامة وتسجيل جوابه".
وهو ما نستشف منه أنّ المشرع مكّن المتهم من رفض الخدمة لسبب أو لآخر وذلك كي لا تكتسي الخدمة لفائدة المصلحة العامّة صبغة إلزاميّة تناقض ما تأسّست عليه مبادئ حقوق الإنسان في ما يتعلّق بحرّيّة اختيار العمل وأدائه.
هذه المقارنة تؤكّد خصوصيّة عقوبة التّعويض الجزائي من حيث كونها عقوبة خاضعة حصريّا للسّلطة التّقديريّة للمحكمة ولا اعتبار فيها لرأي المتّهم في قبول استبدال العقوبة من عدمه فالفصل 15 رابعا لم يلزم المحكمة بإعلام المتّهم بنيّتها في استبدال عقوبة السّجن بعقوبة التّعويض الجزائي كما لم يلزمها باستشارته أو أخذ رأي النّيابة العموميّة في الغرض.
وهو أمر يبدو منطقيّا بالنّظر إلى كون عقوبة التّعويض الجزائي هي عقوبة بديلة عن العقوبة السّجنيّة وهي أكثر رأفة بالمتّهم من هذه الأخيرة من حيث التّنفيذ ومن حيث عدم تسجيلها ببطاقة السّوابق العدليّة عدد.
وعلى ما يبدو بالنّظر لهذه الاعتبارات, لم ير المشرّع من داع لاستشارة المتّهم أو أخذ رأيه في عقوبة هي بالتّأكيد أصلح بالنّسبة إليه من عديد الجوانب.
عقوبة التّعويض الجزائي- من حيث طبيعتها القانونيّة ذات الخصوصيّة- جاءت في إطار تطوّر جذريّ في السّياسة الزّجريّة في تونس يرمي أساسا إلى مكافحة ظاهرة الإجرام بالقضاء على أساسها في البنيان الاجتماعي .
المبحث2 : الطّبيعة القانونية لعقوبة التّعويض الجزائي في خدمة تطوّر السّياسة الزّجريّة في تونس :
شهدت السّياسة الجنائيّة في تونس في السنوات الأخيرة تطوّرا في اتّجاه التّقليص من العقوبات السّالبة للحريّة قصيرة المدّة وتعويضها بالّيات بديلة للسجن على غرار مؤسسة عقوبة التّعويض الجزائي .
فقرة 1 : تطوّر السّياسة العقابيّة في تونس :
1) محدوديّة العقوبة السالبة للحرّية كأداة إصلاح للمتّهم :
انّ الحريّة هي أعزّ ما يمكن أن يمتلكه الإنسان لذلك نصّت المادّة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ "لكلّ فرد الحقّ في الحياة والحرّيّة وسلامة شخصه  " .
هذه القدسيّة للحريّة كرّسها أيضا الدّستور التّونسي حيث نصّ في فصله العاشر : "  لكلّ مواطن حرّيّة التّنقّل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقرّ إقامته في حدود القانون ".
غير أنّ الإنسان ومنذ تواجده وجدت معه الجريمة وكان لا بدّ أن يوجد للجريمة عقوبتها .
وقد تطوّرت نظرة التّشريعات الى العقوبة عبر التّاريخ فبعد أن كانت مؤسّسة في البداية على فكرة الثأر والانتقام تحوّلت الى مرحلة درء الجريمة لتصبح السّلطة السّياسيّة تبحث عن كيفيّة توظيف العقوبة كوسيلة لبلوغ هدف معيّن وهو منع أفراد المجتمع من ارتكاب الجريمة في المستقبل ومن ثمّ نشأ المفهوم الرّدعي للعقوبة والذّي نزع عن العقوبة وظيفة الانتقام لتصبح أداة وقاية من وقوع جرائم جديدة من المجرم ذاته أو من بقيّة أفراد المجتمع (5) .
إنّ النّظريّة التّقليديّة للعقوبة تعتبر الجريمة مسّا من النّظام العام والإجراءات الجزائيّة تهدف أساسا الى إدانة المتّهم وتحمّله ألما يتماشى مع خطورة الجريمة التي اقترفها ,وهو ما جعل المبدأ في السّياسة   الجزائيّة التّقليديّة هو أن يدفع الفاعل ثمن ما اقترفه من أفعال تمسّ النّظام العام.
غير أنّ هذه النّظريّة التّقليديّة أثبتت محدوديّتها خاصّة من خلال النّتائج السّلبيّة المنجرّة عن العقوبات السّالبة للحرّيّة قصيرة المدّة وعدم نجاعتها. فالعقوبة السّجنيّة وخاصّة قصيرة المدّة لا تعتبر حلاّ جذريّا لظاهرة الانحراف إلي استفحلت في المجتمع بل على العكس من ذلك فانّ عزل المجرم المبتدئ عن محيطه العائلي والزّج به في السّجن مع المجرمين الخطيرين والعائدين سيفضي حتما إلى نتائج وخيمة.
لقد أثبتت عديد الدّراسات والإحصائيّات محدوديّة العقوبة السّالبة للحرّيّة في تحقيق الرّدع وأنّ  جدوى تسليط العقوبات السّجنيّة في تراجع ملحوظ وبذلك أصبح من الثّابت أنّ العقوبات التّقليديّة لم تعد لها النّجاعة الكافية وأنّ إدخال المنحرف المبتدئ السّجن وعزله عن محيطه الخارجي من شأنه أن يؤدّي حتما الى نتائج سلبيّة (7) .
(5) رضا المزغنّي : المرجع السابق ص 16.
(6) سالم الشحيمي : "عقوبة التعويض الجزائي على ضوء القانون الصادر في 12 أوت 2009" المجلّة القانونية عدد 86 / 87 : مارس 2010.
(7) المنجي بولعراس : "عقوبة الخدمة لفائدة المصلحة العامة" محاضرة ألقيت بمناسبة الملتقى الجهوي للمعهد الأعلى للقضاء : 2002-2003.
هذه النّتائج السّلبيّة تطال على حدّ السّواء السّجين وكذلك المجتمع المهدّد باستقبال عنصر ميؤوس من علاجه ومتأصّل في الإجرام بعد أن دخل السّجن كمبتدئ على اثر زلّة قدم .
على مستوى الدّولة أيضا أثبتت العقوبات السّجنيّة قصيرة المدّة محدوديّتها بشكل ملموس خاصّة في ما يتعلّق بالعبئ الثّقيل الذّي باتت تتحمّله السّجون التّونسيّة سواء بالنظر الى اكتظاظ النّزلاء داخلها أو على مستوى النّفقات الماليّة الباهضة التّي أصبحت تتطلّبها هذه المؤسّسات العقابيّة سواء على المستوى البشري من أعوان وإطارات مختصّة أو على مستوى توفير ميزانيّة كافية لتأمين الظروف الملائمة للسجين داخل المؤسسة السجنية أين يقضي العقاب.
هذه الاعتبارات وغيرها دفعت علماء الاجتماع ورجال القانون إلى التفكير في العقوبات البديلة عن السجن خاصة بالنسبة للمخالفات والجنح البسيطة التي يتم فيها الحكم عادة بالسجن لمدة قصيرة قد تلحق بالمحكوم عليه أضرارا نفسية واجتماعية لا يمكن محوها.
ومن هنا نشأت فكرة البحث عن أساليب واليّات بديلة تمنح المذنب المبتدئ إمكانية قضاء العقاب خارج إطار السجن.
2) تطوير الاليّات البديلة للسّجن :
شهدت البلاد التونسيّة في السّنوات الاخيرة شأنها شأن عديد الدّول العربيّة تطوّرا على مستوى الفلسفة العقابيّة وانتقالها من وظيفة " الرّدع العام الى الرّدع الخاصّ والانتقام من المذنب إلى إصلاحه وإعادة تأهيله اجتماعيّا "(8)
هذا التّطوّر في السّياسة العقابيّة نابع أساسا من تظخّم الوعي بالمبادئ السّامية لحقوق الإنسان والسعي لمواكبة التشاريع والأنظمة العقابية الحديثة .
في هذا الإطار بادر المشرّع التّونسي إلى التخلي عن بعض العقوبات البدنية القاسية وعمل على ارساء عقوبات أرفق موليا أهمية اكبر إلى الوقاية من الجريمة وإعادة تأهيل وإدماج المخالف وتحقيق المعادلة بين التقيد بحقوق الإنسان من ناحية ومعالجة الانحراف من ناحية أخرى .
في هذا الإطار ظهرت في تونس موجة من الإصلاحات على مستوى تنظيم الاحتفاظ والإيقاف التحفظي بمقتضى القانون عدد 70 لسنة 1987 المؤرخ في 26 -11 -1987 وكذلك صدر الأمر المؤرخ في 4 -11-1988 المتعلّق بالنّظام الخاص بالسّجون .
وفي نطاق هذه الموجة الإصلاحية توجهت العناية إلى نظام العقوبة وتوجهت الأنظار إلى الفصل 5 من المجلّة الجنائية ومشروع تقيحه وذلك باعتناق مفهوم ونظام العقوبات البديلة.
ولعل أبرز ما يترجم هذا التوجه ظهور القانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض الأحكام من المجلة الجنائية والمنشئ لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كبديل 
(8) داود الرناني : "دور العقوبة البديلة في إصلاح المنظم" مجلة القضاء والتشريع (أكتوبر 2004 ص 548).
لعقوبة السجن، يليه القانون عدد 90 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999  المتعلق بتنقيح واتمام بعض الأحكام من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينصّ على آليات قضاء هذه العقوبة وما تتطلبه على مستوى التنفيذ.
وهذا التوجه يعبّر أساسا على ان السياسة الزجرية الحديثة أصبحت غايتها جعل عقوبة السجن لا تحتل المرتبة الأولى في سلم العقوبات وذلك بتعويضها بعقوبة بديلة.
فبعد إن كان ينظر للعقوبة على انها وسيلة ردع ثم إصلاح وتأهيل وإدماج بالمجتمع تركز العقوبة البديلة اهتمامها على إثار الفعل الإجرامي وعلى تعويض الخسارة الناجمة عنه بحيث تصبح الغاية من تسليط العقاب تعويض الخسارة قبل كل شيء.
وفي هذا الإطار يتحمل الفاعل نتائج فعله الضار ويعد مسؤولا عنه.
وبتعويض إثار الفعل الضار يحصل التّعويض للمجتمع وللضّحيّة وللفاعل ذاته وفي هذا السّياق المتّصل بالتّعويض.
وتجدر الملاحظة أنّه في اطار هذه الموجة , وفي إطار هذه السياسة الزجرية الحديثة تم ادراج عقوبة التعويض الجزائي بموجب القانون عدد 68 لسنة 2009  المؤرخ في 12 أوت  2009واعتبرت كأحد أهمّ مظاهر تطوّر المنظومة الجزائيّة لما تسمح به من تجنّب للعقوبات بالسّجن قصيرة المدّة بالنّسبة إلى بعض الجرائم واستبدالها بعقوبات بديلة تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق تأهيله وتحافظ على إدماجه في المجتمع .
فقرة 2 : الوظيفة الإصلاحيّة لمؤسّسة عقوبة التّعويض الجزائي :
ممّا لا شكّ فيه أنّ لكلّ تنقيح أو تشريع غاية وأهداف وإرساء عقوبة التّعويض الجزائي يهدف حسب منطوق الفصل 15 رابعا فقرة 4 م.ج. إلى تمكين المحكمة بالنّسبة إلى المخالفات المحكوم فيها بالسّجن النّافذ والجنح البسيطة التّي تستوجب تسليط عقوبات بالسجن قصيرة المدة من "استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم المحكوم عليه بإدائه لمن ترتّب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة".
حسب منطوق هذا الفصل تكون لعقوبة التّعويض الجزائي عدّة وظائف وأهداف ذات طابع إصلاحي :
· التّخفيف من إكتضاض مؤسّسات تنفيذ العقاب السّالب للحرّيّة وبالتّالي التّخفيف  من أعباء الخزينة العامّة بالنّظر لما تتطلّبه المؤسّسات السّجنيّة من مصاريف إدارات ومقرّات وتجهيزات وأعوان ونفقات أكل وعلاج وهي أعباء لا طائل من ورائها خاصّة بالنّسبة للجرائم البسيطة للمبتدئين الذّين زلّت بهم القدم لأوّل مرّة.
· منح القاضي مجالا أوسع لإختيار العقوبة المناسبة عن طريق إعطائه سلطة تقديريّة واسعة لتقرير استبدال العقوبة السّالبة للحريّة بعقوبة التّعويض الجزائي .
· وقاية المحكوم عليه المبتدئ من الاختلاط   بمجرمين متأصّلين في الإجرام مختلفين في السـن والتوجه الإجرامي وتوفير الآليات القانونية الكفيلة بإصلاحه خارج إطار السجن وذلك من خلال
 تكريس سياسة عقابية حكيمة وناجعة قد تمتص سلوكا إجراميا، من خلال عدم نبذ أيّ فرد من أفراد المجتمع  ومحاولة إعادة تأهيل الجانح وإدماجه وإبقائه بمحيطه العائلي والاجتماعي حتى لا تنقطع أمامه السبل ولا يتغذى لديه الشّعور بالنّقمة على الآخرين أو يصاب بالإحباط فيفقد إنسانيته ويعمل على مواصلة الاعتداء على الآخرين وعلى محيطه وينظم إلى العناصر الميؤوس من علاجها وفي ذلك خسارة للمجموعة. 
فقد أثبتت الإحصائيات التي إجرتها وزارة العدل الهولندية حول نسبة العود بين المعاقبين بالسجن والمعاقبين بعقوبات بديلة أخرى فكانت النتائج بالنسبة للأولين 52 بالمائة وللآخرين 42 بالمائة (9).
· الحفاظ على تواجد المحكوم عليه بعد الحكم ضمن محيطه الاسري والمهني والاجتماعي وحمايته من السجن الذي كما هو معلوم مدرسة للانحراف, وهو كما يقول بعض علماء النفس الاجتماعي, فضاء قادر على التأسيس للإجرام  من خلال ما ينشئه لدى السجين من شعور بالهامشية والاغتراب وينمي لديه نزعة  التمرد على المجتمع ليصبح من دخله لاول مرة عائدا اليه حتما اذا توفرت الظروف المواتية لعود الجاني .
· حماية المحكوم عليه من ماضيه بما أن عقوبة التعويض الجزائي على غرار عقوبة الخدمة لفائدة المصلحة العامة لا تترك أثرا في بطاقة السوابق العدلية عدد 3 للمحكوم عليه, والهدف من ذلك تمكين هذا الأخير من مواصلة حياته بصفة طبيعية دون ان يعرقل ماضيه العدلي حياته المهنية والاجتماعية كما هو الحال بالنسبة للعقوبة السجنية .
· منع فرص ارتكاب جرائم جديدة توفرها ظروف الإقامة بالسجن كالاعتداءات الجنسية أو الاعتداءات بالعنف أو غيرها من الجرائم .
· تعويض المتضرر عن الضرر الذي لحقه نتيجة الفعل الإجرامي تاسيا بمبدأ التعويض في المادة المدنية والقاضي بان من تسبب في ضرر غيره عمدا أو خطأ فعليه غرم الضرر الذي تسبب فيه.
· وبالإضافة إلى كل هذه الأهداف والوظائف الإصلاحيّة على مستوى مقترف الفعل الاجرامي فان المتضرر ايضا يعتبر مستفيدا بالنظر الى انه يعتبر اكثر افادة بالنسبة إليه ان يلزم الجاني بان يعوّض له ما لحقه من اذى شخصي ومباشر على دخوله السّجن وحرمانه من حريته .
· كلّ هذه المزايا وغيرها تدخل في اطار البعد الاصلاحي الذّي تحمله عقوبة التّعويض الجزائي في طيّاتها ذلك أنّها وكما هو الحال بالنسبة لجل العقوبات البديلة تعتبر اجراءا اصلاحيّا بالاساس يهدف الى اعطاء فرصة للجاني والحيلولة دون عودته الى الافعال الاجراميّة خاصّة وأنّها تهمّ فئة من المجرمين المبتدئين كما أنّها تخصّ صنفا من الجرائم التي يعتبرها الفقه بسيطة أي أنّها لا تنم ّ عن خطورة مرتكبيها.
هذه الخصائص تتطلّب التّطرّق إلى النّظام القانوني الخاص بعقوبة التّعويض الجزائي لمزيد الوقوف على خصوصيّاتها كعقوبة مستحدثة.
(9) رضا المزغنّي : المرجع السابق ص 13.
الجزء الثاني : النّظام القانوني لعقوبة التّعويض الجزائي :
يمكن تناول النّظام القانوني للتّصريح بعقوبة التّعويض الجزائي بالدّرس بالتّعرض أوّلا إلى الشّروط الواجب توفّرها لتطبيق هذه العقوبة (مبحث1) للتّخلّص بعد ذلك إلى ما يتعلّق بآليّات تنفيذها (مبحث2).
المبحث 1 : الشّروط القانونيّة لتنفيذ عقوبة ااتعويض الجزائي :
إنّ المتأمّل في الفصل 15 رابعا فقرة 4 يخلص إلى أن ّ المشرّع أوجب جملة من الشّروط التّي يمكن تقسيمها بحسب طبيعتها إلى شروط موضوعيّة تتعلّق بطبيعة الجريمة(فقرة1) ,وشروط ذاتيّة تنصرف إلى ذات المحكوم عليه المرشّح للإنتفاع بالعقوبة (فقرة 2) .
الفقرة 1  : الشّروط الموضوعيّة 
إنّ المقصود بالشّروط الموضوعيّة هو ما أوجبه المشرّع في الجريمة التّي يجوز المؤاخذة عنها بعقوبة التّعويض الجزائي , وهو ما يفترض التّطرق إلى مجال تطبيق هذه العقوبة (فقرة1 ) قبل تعدادإستثناءاتها (فقرة2).
   1 - مجال التّطبيق : 
 من منطلق أن ّ عقوبة التّعويض الجزائي شرّعت لمعالجة ما يعبّر عنه الفقه الجزائي بالإنحراف البسيط  نص المشرّع صلب الفصل 15 رابعا على أنّه  "يمكن للمحكمة إذا « la petite délinquance »

قضت بالسّجن النّافذ في المخالفات أو بالسّجن لمدّة أقصاها ستّة أشهر بالنّسبة إلى الجنح أن تستبدل بنفس الحكم عقوبة السّجن المحكوم بها بعقوبة التّعويض الجزائي إذا إقتضت ظروف الفعل الذّي وقع من أجله التّتبّع ذلك ".
تبعا لذلك فإنّ المشرّع التّونسي لم يحدّد قائمة معيّنة للجرائم التّي يجوز فيها اللّجوء إلى عقوبة التّعويض الجزائي بما يسمح بتوسيع ميدان تطبيق هذه العقوبة البديلة. 
وتأسيسا على ذلك تعتبر عقوبة التّعويض الجزائي عقوبة بديلة للسّجن في مادّتي المخالفات والجنح التّي يترتّب عنها ضرر شخصي ومباشر للمتضرر والتّي تستوجب تسليط عقوبات بالسّجن قصيرة المدّة لا تتجاوز ستّة أشهر ويتعذّر خلالها تنفيذ برامج الإصلاح والتّأهيل المناسب للمحكوم عليه بما من شأنه أن يحدّ من الأهداف الصلاحيّة للعقوبة السّالبة للحرّيّة ويفتح المجال للمحكوم عليه للإنخراط في مسالك الإنحراف (10).
ومع هذا التّوسيع في مجال التطبيق فقد أورد المشرّع ضمن القانون المذكور بعض المعايير العامّة هي بمثابة الشّروط التّي يتعيّن على المحكمة مراعاتها عند إعمالها لسلطتها التّقديريّة في إختيار عقوبة التّعويض الجزائي.

(10)J. Pradel : « Les nouvelles alternatives à l’emprisonnement »

فلقد اوجب الفصل 15 رابعا جديد من المجلة الجزائية على المحكمة "مراعاة الفعل الذي وقع من أجله التّتبّع "عند استبدال عقوبة السّجن وهو ما يتطلّب الأخذ في الاعتبار شخصيّة المتّهم وجسامة الضّرر النّاتج عن الجريمة وذلك ضمانا للجدوى من الأحكام الجزائيّة التّي تقتضي تفريد العقوبة وفقا للعناصر الواقعيّة والقانونيّة المتوفّرة بملف القضيّة .
من هذه الشّروط العامّة أيضا  "حماية حقوق المتضرّر "حيث تسمح هذه العقوبة للمحكمة عند البتّ في القضيّة بحماية حقوق المتضرّر من خلال إلزام المحكوم عليه بالتّعويض الجزائي الذّي لا يمكن أن يقلّ مبلغه عن عشرين دينارا ولا يتجاوز خمسة ألاف دينار وان تعدّد المتضرّرون.
وهذا التّعويض لا يحول دون المطالبة بالتّعويض عن الضّرر النّاتج عن الجريمة وفق أحكام الفصل 107 م.إ.ع اذا ثبت أنّ قيمة الضرر تتجاوز ما قضي به في إطار التّعويض الجزائي وعلى المحكمة المتعهّدة بالدّعوى المدنيّة مراعاة المبالغ المحكوم بها في إطار عقوبة التّعويض الجزائي عند تقدير التّعويض عن الضّرر المدني.
وعلى كلّ ورغم وجود هذه المعايير وغيرها فانّ مجال تطبيق عقوبة التعويض الجزائي يعتبر موسعا وموكولا للسّلطة التّقديريّة للمحكمة المتعهّدة وهذا على خلاف عقوبة بديلة أخرى هي  عقوبة   الخدمة  لفائدة المصلحة العامّة, والتي حدد الفصل 15 مكرر م.ج على وجه الحصر المخالفات والجنح الممكن فيها تطبيق هذه العقوبة وهي جرائم بسيطة من حيث العقاب المستوجب لها وكذلك من حيث خطورتها على الامن العام ولا يجوز الحكم بعقوبة الخدمة لفائدة المصلحة العامّة الاّ في الجرائم التّي جاء بها الفصل المذكور على سبيل الحصر.
وتجدر الاشارة الى أنّ القانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرّخ  في 12 أوت 2009 والذّي أحدث عقوبة التّعويض الجزائي وقد تضمّن أيضا جملة من التّحويرات باتّجاه تطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة من ذلك مثلا التّوسيع من مجال تطبيق هذه العقوبة باضافة بعض الجرائم الأخرى وكذلك الترفيع في مدّة السّجن المحكوم بها والقابلة للاستبدال بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة من ستّة أشهر إلى سنة واحدة وغيرها من التّنقيحات الاخرى .
وما تجدر الإشارة إليه في خصوص مجال تطبيق عقوبة التّعويض الجزائي هو أنّه ترك للسّلطة التّقديريّة للمحكمة ولكن المشرّع في مقابل ذلك استثنى عدّة جرائم من ميدان تطبيق هذه العقوبة نظرا لخطورتها على المجتمع ولصعوبة محو إثارها بالتّعويض المالي .
فقرة 2 : إستثناءات التّطبيق
لقد إستثنى المشرّع صراحة صلب الفصل 15 رابعا فقرة 6 جديد  م.ج من مجال تطبيق عقوبة التّعويض الجزائي بعض الجرائم , حيث ورد بمنطوق الفصل "ويمنع إستبدال عقوبة السّجن بعقوبة التّعويض الجزائي بالنّسبة إلى الجرائم ... ".ويمكن تقسيم هذه الجرائم كالآتي:
1 - جرائم الإرشاء والإرتشاء :
الإرشاء والإرتشاء. (الفصل 85م.ج.)
الإرتشاء من موظّف عمومي أو شبهه. (الفصل 87 م.ج.).
الإتجار أو محاولة الإتجار بالجاه.
الإخلال بحرّيّة المشاركة وتكافؤ الفرص في الصّفقات العموميّة .
عدم تجريح قاضي في نفسه بعد قبوله علانية أو خفية ممن هو طرف في قضيّة منشورة لديه أشياء أو قيم أو مبالغ ماليّة. (الفصل 90 م.ج.)
إرشاء موظّف عمومي أو شبهه أو محاولة إرشاء موظذف عمومي أو شبهه والتّوسّط في الرّشوة. (الفصل 91 م.ج.).
جبر موظّف عمومي أو شبهه على الإرتشاء .
2 - جرائم تجاوز حدّ السّلطة :
التّعدّي بالعنف على النّاس من موظّف عمومي أو شبهه حال مباشرته لوظيفه. (الفصل 101 م.ج.).الفصل 103 م. ج و الفصل 104 م.ج. .
إعتداء موظّف عمومي على الحرّيّة الذّاتيّة لغيره دون موجب قانوني .
إعتداء موظّف عمومي بالعنف ضدّ شخص للحصول منه على إ قرار أو تصريح .
سوء معاملة موظّف عمومي لشخص أو الإعتداء عليه بالعنف قصد شراء عقاره أو منقوله دون رضاه أو الإستيلاء عليه دون وجه أو إلزامه ببيعه للغير . (الفصل 125 م.ج.).
3 - جرائم هضم جانب الموظّفين العموميذين وأشباههم ومقاومتهم بالعنف : 
 هضم جانب موظّف عمومي أو شبهه بالقول أو بالإشارة أو بالتّهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها. (الفصل 125 م.ج. ). 
هضم جانب موظّف من النّظام العدلي أو الإعتداء عليه بالعنف بالجلسة . (الفصل 126 م.ج.) .
الإعتداء بالعنف الخفيف أو الشّديد على موظّف عمومي أو شبهه حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها مع سابقيّة القصد أو النّاجم عنه جروح أو النّاجم عنه مرض .
نسبة أمور غير قانونيّة  لموظف   عمومي أو شبهه متعلّقة بوظيفته.( الفصل 143 م.ج.).
4 - جرائم الإمتناع عن الإنجاد القانوني :
الإمتناع عن الإنجاد القانوني( الفصل 143 م.ج .)
5 - جرائم الإعتداء على الأشخاص : 
إعانة الغير على قتل نفس .(الفصل 206 م.ج )
المشاركة في معركة وقع في أثنائها عنف بدون قصد القتل إنجرّ عنه الموت.(الفصل 209 م.ج .)
· تعريض أو ترك أو محاولة تعريض أو محاولة ترك بصفة مباشرة أو بواسطة طفل لآطاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا من قبل أحد الوالدين أو من له سلطة عليه أو مؤتمنا على حراسته أو من الغير في مكان آهل أو غير آهل بالنّاس بقصد الإهمال .
إسقاط أو محاولة إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو أدوية أو مشروبات برضى الحامل أو بدونه. (الفصل 214 م. ج.)
تعمّد إعطاء مواد بدون قصد القتل سبّب مرضاأو عجزا عن الخدمة .(الفصل 215 م.ج.).
الإعتداء بالعنف الشديد النّاجم عنه  قطع عضو من البدن أو جزء منه أو إنعدام النّفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمرّ لم تتجاوز درجته العشرين بالمائة .
إعتياد سوء معاملة طفل أو قاصر موضوع تحت رقابته أو ولايته .(الفصل 224 م.ج.).
6 - جرائم الإعتداء بالفواحش : 
مواقعة أو محاولة مواقعة أنثى بدون عنف سنّها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة . 
الإعتداء أو محاولة الإعتداء بفعل الفاحشة بدون قوّة على طفل لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة. (الفصل 228 م.ج.).
إختلاس أو نقل إنسان أو طفل يتراوح سنّه بين 13 و18 عاما من المكان الذ ي وضعه به أولياؤه أو من أنيط حفظه أو نظره بعهدتهم بدون حيلة ولا عنف و لا  تهديد (.الفصل 240 م.ج)
 تعمّد إخفاء شخص ذكرا كان أو أنثىتجاوز أو لم يتجاوز سنّه خمسة عشر ماما كاملة من سلطة الذّي جعل تحت نظره بوجه قانوني أو تعمّد تضليل البحث عنه .(الفصل  مكرر240 م.ج.)   .
7 - جرائم الشّهادة زورا :
الشّهادة زورا بإخفاء الحقيقة بما فيه مضرّة أو مصلحة للمتّهم .(الفصل 243 م.ج.) .
آداء شهادة زور أو يمينا باطلة في قضيّة مدنيّة .
حمل أو جبر شاهد على الشّهادة زورا في قضيّة مدنيّة أو جزائيّة .(الفصل 244 م. ج .).
8 - جرائم الغصب والمساومة :
إغتصاب أموال أو قيم أو أوراق بواسطة التّهديد بالكتابة أو القول أو بإذاعة أخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير. ( الفصل 284 م.ج).
9 -  جرائم الطّرقات : 
الجرح على وجه الخطأ المنجرّ عن حادث مرور بسبب عدم أخذ الإحتياطات اللآزمة أثناء السّياقة أو بسبب السّياقة تحت تأثير حالة كحوليّة أو لعدم الحصول  على رخصة سياقة أو السّياقة خلافا لما إقتضاه قرار سحب رخصة السّياقة أو المقترن بعدم تأمين المسؤوليّة المدنيّة . (الفصل 89 م.ط.) 
 القتل على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم أخذ الإحتياطات الآزمة أثناء السّياقة أو بسبب السّياقة تحت تأثير حالة كحوليّة أو لعدم الحصول  على رخصة سياقة أو السّياقة خلافا لما إقتضاه قرار سحب رخصة السّياقة أو المقترن بعدم تأمين المسؤوليّة المدنيّة . (الفصل 90 م.ط.)
10 -  جرائم إصدار شيك بدون رصيد : 
إصدار شيك بدون رصيد 
قبول صكّ مع العلم بآنعدام الرّصيد .
مساعدة ساحب شيك عمدا أثناء مباشرة المهنة على إخفاء الجريمة 
رفض المصرف آداء شيك عوّل صاحبه على إعتماد فتحه له المصرف أو على تسهيلات دفع نقود منحها له .إصدار شيك قبل إنقضاء آجال إستعماله .
تعمّد تغييؤ السّاحب لتوقيعه لما يجعل المسحوب عليه يمتنع عن الدّفع .
تعمّد الوكيل إصدار شيك مع علمه بالتّحجير المسلّط على موكّله .
 الإمتناع عن إرجاع صيغ الشّيكات في غيرحالات السّرقة أو الضياع رغم الإنذار بذلك . (الفصل 411م تجاريّة والفصل 411 مكرّر م تجاريّة). 
الفقرة 2 : الشّروط الذّاتيّة 
   يقصد بالشّروط الذّاتيّة الشّروط الخاصّة المتمحورة أساسا حول المتّهم نفسه والتّي وضعها المشرّع صلب الفقرة الرّابعة من الفصل 15 رابعا جديد م.ج الذّي نصّ على أنّه "يشترط للتّصريح بعقوبة التّعويض الجزائي أن يكون الحكم حضوريّا وأن لم يسبق الحكم على المتّهم بالسّجن أو بعقوبة التّعويض الجزائي " هذا بالاضافة الى أنّ امكانيّة الا ستبدال واردة فقط في حال قضت المحكمة "بالسجن النافذ في المخالفات أو بالسجن لمدة اقصاها ستة اشهر بالنسبة للجنح" .
1- شرط الحكم بالسّجن النّافذ :
هذا الشّرط جاء به الفصل 15 رابعا فقرة 4 م.ج الذّي نصّ صراحة أنّه " يمكن للمحكمة  اذا قضت بالسّجن النّافذ في المخالفات أو بالسّجن لمدّة أقصاها ستّة أشهر بالنّسبة الى الجنح أن تستبدل بنفس الحكم عقوبة السّجن المحكوم بها بعقوبة التّعويض الجزائي ....."
هذا يعني أنّ الاحكام القاضية بالسّجن غير النّافذ ومؤجّلة التّنفيذ لا يمكن أن يقع فيها استبدال هذا الحكم بعقوبة التّعويض الجزائي . انّ المشرّع في هذا الفصل قرن عقوبة السّجن بعقوبة التّعويض الجزائي في نفس الحكم وذلك لسبب مهمّ يتمثّل في اكساء عقوبة التّعويض الجزائي كعقوبة بديلة الصّبغة الالزاميّة والجدّيّة الكافية فيكون العقاب بالسّجن سيفا مسلّطا على المحكوم عليه في صورة مماطلته في تنفيذ العقوبة البديلة دون مبرّر ويجعل الخيار أمامه محدّدا فامّا الامتثال لعقوبة التّعويض الجزائي أو قضاء العقوبة السّالبة للحريّة .
وهو نفس التّمشّي الذّي تبنّاه المشرّع في خصوص عقوبة الخدمة لفائدة المصلحة العامّة حيث نصّ الفصل 15 مكرّر فقرة أولى جديدة أنّه  " للمحكمة اذا قضت بالسّجن النّافذ لمدّة اقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة ..."
والملاحظ هو أيضا قرن المشرّع للعقوبتين والغاية هي تغليب الصّبغة الالزاميّة للعقوبة البديلة من خلال ابقاء امكانيّة اللّجوء الى العقوبة الاصليّة قائمة في صورة المماطلة .
وعموما فانّ التّأكيد على مدّة العقوبة الاصليّة المنصوص عليها والمستبدلة هو تأكيد على أنّ العقوبات البديلة ينطق بها لتحلّ محلّ عقوبة أصليّة قصيرة المدّة محكوم بها على اثر جريمة غير ذات خطورة .
2 - شرط أن يكون الحكم حضوريّا :
هو شرط أيضا اقتضاه صراحة  الفصل 15 رابعا في فقرته الرّابعة وهو يعني أنّه لا يمكن الحكم بعقوبة التّعويض الجزائي في الاحكام الصّادرة غيابيّا أو معتبرا حضوريّا .
ولو أنّ استبدال عقوبة السّجن بعقوبة التّعويض الجزائي هي راجعة أساسا للسّلطة التّقديريّة للمحكمة فانّ المشرّع اشترط أن يكون الحكم صادرا بصفة حضوريّة ربّما لكون عمليّة الاستبدال خاضعة أساسا لوجدان المحكمة لما تتطلّبه من أخذ في الاعتبار لشخصيّة المتّهم و جسامة الضّرر النّاجم عن الجريمة ضمانا للجدوى من الاحكام الجزائيّة التّي تقتضي تفريد العقوبة وفقا للعناصر الواقعيّة والقانونيّة المتوفّرة بملفّ القضيّة .
هذا الشّرط معمول به أيضا في خصوص عقوبة الخدمة لفائدة المصلحة العامّة لكون حضور المتّهم هو شرط موضوعي لاستجلاء موقفه والتّعبير عن ندمه واعلامه بحقّه في رفض العمل وتسجيل جوابه قبل التّصريح بالحكم .
3 - شرط نقاوة السّوابق العدليّة للمتّهم وعدم أسبقيّة تمتّعه بعقوبة التّعويض 
    الجزائي :
إنّ هذا الشّرط بفرعيه يستند إلى إعتبار إبدال عقوبة السّجن النّافذ بعقوبة ظرف تخفيف وإمكانيّة تتاح للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرّيّة –ولكن لمرّة واحدة وهو أمر منطقيّ بالنّظر الى الغاية من إرساء هذه العقوبة وهي تجنيب من زلّت بهم القدم لأوّل مرّة من مخالطة المحيط الإجرامي والإنخراط في مسالك الإنحراف .
كما أنّ المحكوم عليه بعقوبة التّعويض الجزائي  لا يمكنه أن يتمتّع بهذه الإمكانيّة  إلاّ مرّة واحدة فقط .
المشرّع لم يستعمل عبارة "عائد" مثلما إستعملها  في الفصل 15 ثالثا فقرة أولى جديدة الخاصّ باستبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل للمصلحة العامّة لأنّ المشرّع تعمّد ذلك وأراد أن يحرم المحكوم عليه بالسّجن أو بعقوبة التّعويضالجزائي مرّة سابقة دون أن يحرم كلّ المتّهمين العائدين لأنّ ليس عائدا كلّ من سبق وأن حكم عليه بالسّجن أو بعقوبة التّعويض الجزائي باعتبار أنّه من الجائز أن يرتكب المتّهم فعلا إجراميّا أوّل يحكم عليه بالخطيّة (ليست سجنا أو تعويضا جزائيّا ) ثمّ يرتكب بعد ذلك فعلا إجاميّا ثان عندها يحرم من الحق في استبدال السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة ولا يحرم من استبدال السّجن بعقوبة التّعويض الجزائي أمّا إذا كانت عقوبته الأولى السّجن أو التّعويض الجزائي فإنّه في صورة إرتكاب جريمة فإنّه وباعتبار أنّه سبق وأن حكم عليه بالسّجن أو بعقوبة التّعويض الجزائي فإنّه لا يتمتّع بامكانيّة الاستبدال المنصوص عليها بالفصل 15 رابعا (11) 
شرط نقاوة السّوابق العدليّة للمتهم هو أيضا شرط معمول به بالنّسبة لعقوبة  الخدمة لفائدة المصلحة العامّة لأنّ هذه العقوبة من شأنها أن تدمج المحكوم عليه ضمن مؤسّسات عموميّة لايقبل فيها إلاّ من كان من ذوي السّيرة الحسنة فمن المنطقيّ أن لا يقع إدماج أصحاب السّوابق العدليّة ضمن تلك المؤسّسات .
تجدر الملاحضة أنّه في خصوص شرط عقوبة الخدمة لفائدة المصلحة العامّة فإنّ تنقيح 12 أوت 2009 تخلّى عن الشّرط المتعلّق بإعراب المتّهم عن ندمه والإكتفاء بضرورة إعلام المحكمة المتّهم بحقّه في رفض عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة في أيّ مرحلة من مراحل القضيّة بما يسمح بتدوين موقف المتّهم من هذه العقوبة البديلة بمحضر الجلسة لتكون مرجعا عند الإقتضاء .
عموما هذه الخصوصيّة التّي تكتسيها عقوبة التّعويض الجزائي كعقوبة بديلة على مستوى الشّروط الخاصّة بها هي أيضا يمكن ملاحظتها على مستوى تنفيذ عقوبة التّعويض الجزائي .
المبحث 2 : تنفيذ عقوبة التّعويض الجزائي :
إنّ التّشريع الجديد في خصوص مادّة تنفيذ عقوبة التّعويض الجزائي جاء مقتضبا وشابته عديد النّقائص  وعلى أساس هذا التّشريع سوف نتطرّق إلى مختلف جوانب إجراءات التّنفيذ (المبحث 1) ثمّ إلى الآثار المترتّبة عن تنفيذ عقوبة التّعويض الجزائي (المبحث 2) .
الفقرة 1 : إجراءات التّنفيذ 
إنّ التّطرّق إلى إجراءات تنفيذ عقوبة التّعويض الجزائي يتطلّب التّطرّق إلى آجال التّنفيذ فقرة (1) وجهاز التّنفيذ فقرة (2) .
 1 - آجال التّنفيذ : حسب منطوق الفصل 15 رابعا م.ج :
يتمّ تنفيذ عقوبة التّعويض الجزائي خلال أجل لايتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنقضاء ممارسة حقّ الطّعن بالإستئناف في الحكم الإبتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائيّ الدّرجة .
ويجب أن يدلي المحكوم عليه أو نائبه أو أحد أصوله أو فروعه أو قرينه لدى ممثّل النّيابة العموميّة بالمحكمة التّي أصدرت الحكم القاضي بعقوبة التّعويض الجزائي بما يثبت تنفيذ العقوبة وذلك بموجب كتب ثابت التّاريخ .
وإذا تعذّر تنفيذ عقوبة التّعويض الجزائي لسبب خارج عن إرادة المحكوم عليه فيمكنه تأمين المبلغ المحكوم به بعنوان تعويض جزائي لدى إحدى قباضات الماليّة في الأجل المذكور بالفصل 15 رابعا جديد م.ج والإدلاء لدى ممثّل النّيابة العموميّة بوصل التّأمين .
2 - جهاز التّنفيذ :
أصبح الهدف من العقوبات وخاصّة البديلة منها تأهيل وتكييف ووقاية المذنب تبعا لذلك أصبح من الضّروريّ " توفير جهاز كفء ومختصّ لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائيّة الجنائيّة (12).
هذا الجهاز موكول إليه تقدير كيفيّة تنفيذ العقوبة إعتمادا على إعتبارات متّصلة بشخص الجاني وظروف عيشه .
ولقد أسندت عديد التّشريعات مهمّة تنفيذ العقوبة البديلة إلى النّيابة العموميّة مثل ألمانيا والنّمسا أو إلى قاضي تنفيذ العقوبات .
في خصوص عقوبة الخدمة لفائدة المصلحة العامّة فقد أسندت الفقرة الثّالثة من الفصل 336 م. إ . ج كيفما وقع تنقيحها بموجب القانون عدد 92 المؤرّخ في 29 أكتوبر 2002 صلاحيّة تنفيذ هذه العقوبة إلى قاضي تنفيذ العقوبات وذلك ببمساعدة مصالح السّجون .
في خصوص تنفيذ عقوبة التّعويض الجزائي فقد أنيطت مهمّة متابعة تنفيذها بعهدة النّيابة العموميّة باعتبارها الهيكل المؤهّل قانونا لتنفيذ الأحكام الجزائيّة وعلى أساس أنّه في صورة عدم تنفيذ مقتضيات الحكم بالتّعويض الجزائي تتولّى تنفيذ عقوبة السّجن المحكوم بها .
 الفقرة 2 : الآثار المترتّبة عن تنفيذ عقوبة التّعويض الجزائي وإشكاليّة عدم التّنفيذ 
  1 -  الآثار المترتّبة عن تنفيذ عقوبة التّعويض الجزائي :
باعتبار عقوبة التّعويض الجزائي عقوبة مستحدثة وباعتبارها عقوبة بديلة سنّها المشرّع كظرف من ظروف التّخفيف على المحكوم عليه ،فقد رتّب عليها المشرّع آثارا تتماشى مع هذه الطّبيعة .
يترتّب عن تنفيذ عقوبة التّعويض الجزائي  في الأجل المذكور بالفصل 15 رابعا جديد م.ج ،إيقاف تنفيذ عقوبة السّجن المحكوم بها وكذلك عدم إدراج الأحكام الصّادرة بعقوبة التّعويض الجزائي ببطاقة السّوابق العدليّة عدد 3 .
  وهو نفس الإجراء المعمول به في خصوص عقوبة الخدمة لفائدة المصلحة العامّة وفي ذلك نظرة بعيدة المدى للمشرّع لتمكين من زلّت بهم القدم لأوّل مرّة من تدارك أمرهم وعدم القضاء على تطلّعاتهم المستقبليّة سواء على المستوى المهني أو الإجتماعي بالنّظر لبطاقة السّوابق فقط . (الفصل 365 فقرة أخيرة ).
في صورة كان المحكوم عليه موقوفا فإنّ مفعول بطاقة الإيداع ينقضي بمجرّد الإدلاء بما يفيد عدم حصول الطّعن بالإستئناف وتنفيذ مقتضيات الحكم بالتّعويض الجزائي في الأجل المحدّد قانونا وتتولّى النّيابة العموميّة إعلام السّجن بالإذن بالإفراج على المحكوم عليه . (الفصل 336 ثالثا فقرة 5) .
وفي صورة إمتناع المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة التّعويض الجزائي أو تأمين المبلغ المحكوم به بعنوان تعويض جزائي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنقضاء آجال ممارسة حقّ الطّّعن بالإستئناف في الحكم الإبتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدّ رجة تتولى النيابة العمومية مباشرة اجراءات تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها أصالة .
  2 - إشكاليّة تعليق  تنفيذ عقوبة التّعويض الجزائي :
لقد تطرّق المشرّع إلى كيفيّة تنفيذ عقوبة التّعويض الجزائي والآثار المترتّبة عن التنفيذ إلاّ أنّه لم يشر لمسألة الأثر القانوني لعدم تنفيذ هذه العقوبة أي أنّه لم يذكر مآل الحكم الجزائي الصلي أي الحكم بالسّجن في صورة مماطلة المحكوم عليه وعدم دفعه للأموال الـتّي ألزمته بها المحكمة كتعويض لمن إنجرّ له ضرر شخصي ومباشر واستبدال حكمه الأصلي بالسّجن .
هذه الوضعيّة تحمل في طيّاتها على الأقلّ ثلاث إمكانيّات للتّأويل :
1 - الإمكانيّة الأولى : إذا كان الحكم الجزائي صار باتّا وانّ عمليّة الإستبدال أصبحت باتّة فإنّه لم يعد بالإمكان الرّجوع فيها وإيداع المتّهم  بالسّجن لأنّ الحكم بالسّجن في حدّ ذاته صار غير موجود بحكم عمليّة الإستبدال .
2 - الإمكانيّة الثّانية : إذا إعتبرنا أنّ الحكم في أصله هو حكم بالسّجن وأنّه وقع إستبدال ذلك الحكم بالتّعويض الجزائي دون إعتبار أنّ هذه العقوبة هي العقوبة الأصليّة وأنّها مشروطة بالتّنفيذ في أجل معيّن فإنّ عدم التّنفيذ في ذلك الأجل يرجع الحكم إلى دائرته الأولى ويصبح الحكم قاضيا بالسّجن النّافذ دون الإلتفات إلى عقوبة التّعويض الجزائي.
3 - الإمكانيّة الثّالثة : إذا إعتبرنا أنذ عقوبة التّعويض الجزائي هي في نهاية التّحليل عقوبة جزائيّة ماليّة فإنّها تنفّذ كالخطايا ولها الحماية القانونيّة لأموال الخطايا مع فرق بسيط هو أنّ هذه الأموال تذهب للمتضرّر ولا تذهب للخزينة العامّة وبالتّالي فإنّعدم تنفيذ عقوبة التّعويض الجزائي تصبح شبيهة بعدم تنفيذ الخطايا .
وعلى سبيل المقارنة مع جزاء الإمتناع عن تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة فقد نصّ الفصل 336 مكرّر م إ ج أنّه إذا إمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة أو إنقطع عنها للمرّة الثّالثة بدون عذر شرعي فإنّه يقضي بعقوبة السّجن المحكوم بها كاملة دونه خصم .
الخاتــمــــــــة
  وفي الختام ورغم أهمّية التّنقيحات التّي بموجبها أرسى المشرّع التّونسي قوانين في إطار تطوير السّياسة الزّجريّة في تونس لجعلها مواكبة لتمشّي السّياسات الزّجريّة الحديثة الدّاعمة لحقوق الإنسان وللأهداف الإصلاحيّة المرجوّة من العقوبة، فإن الدّور الأهمّ هو لتطبيق فقه القضاء للعقوبة البديلة  هذا التطبيق هو الكفيل بأن يبلور الإشكاليّات وهو الذّي يطالب بإيجاد حلول لها بآعتبار أنّ القضاء هو المسؤول الأوّل عن تطبيق القانون .
هذا وبمراجعة الأحكام البديلة الصّادرة عن القضاء من خلال الإحصائيّات الصّادرة عن وزارة العدل، فإنّ هذه الأحكام ضلّت محتشمة إلى أبعد الحدود سواء في خصوص عقوبة الخدمة لفائدة المصلحة العامّة أو في خصوص عقوبة التّعويض الجزائي.
هذا التّطبيق المحتشم لا يتماشى مع إرادة المشرّع الهادفة إلى تفعيل هذه الآليّات الحديثة وجعلها تحقّق الأهداف المرجوّة من إرسائها سواء تعلّق الأمر بالمنفعة التّي تعود على المحكوم عليه بقضائه للعقاب المحكوم به خارج إطار السّجن ووسط محيطه الإجتماعي دون أن يقع الزّج به ضمن المجرمين المتأصّلين في الإجرام، وعوض أن يكون مستهلكا لأموال المجموعة يكون دوره إيجابيّا في تعويض الضّرر المادّي والأدبي  النّاجم للمتضرّر عن الفعل الإجرامي الذّي إقترفه بالنّسبة لعقوبة التّعويض الجزائي أو تحقيق منفعة عامّة بصورة مجانيّة لفائدة المؤسّسات العموميّة والخيريّة بالنّسبة لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة.
ولمحاولة تفعيل هذه الآليّات البديلة للسّجن لا بدّ من حثّ السّادة القضاة على تطبيق القوانين الصّادرة بها من خلال طلبات لسان الدّفاع.
ولعلّ التّطبيق اللاحق لهذه العقوبة قد يحلّ عديد المشاكل التّي طرحها القانون وقد ينتج إشكاليّات لم نتمكّن من التّنبّه إليها في الوقت الحاضر وإنّ تقييم التّجربة في خلال هذه المدّة القصيرة سابق لأوانه.
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